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مجد الدین احمد محمد حسن ، للجزاءات /  مدى خضوع السید –وزارة التجارة والصناعة 

من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر   ) ٨٠( الواردة بالفقرة الاولى من المادة 

   .١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

 

  

 ان المشرع اعمالا لمبدأ ٦/١/٢٠١٠المنعقدة فى استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا   

شرعیة العقوبة حدد العقوبات التادیبیة الجائز توقیعھا على العامل حصرا ، واوردھا متدرجة 

جال  فى الم–بحیث تبدأ بالانذار وتنتھى بالفصل من الخدمة ، بید ان المشرع لم یحدد لكل مخالفة 

 عقوبة بذاتھا كما ھو الحال فى المجال الجنائى وانما ترك تحدید العقوبة التادیبیة –التادیبى 

واذ غایر المشرع عند .المناسبھ الواجب توقیعھا عن كل مخالفة تادیبیة لتقدیر السلطة التادیبیة 

یا والعاملین ممن لا بیان العقوبات التادیبیة الجائز توقیعھا بین العاملین من شاغلى الوظائف العل

یشغلون ھذه الوظائف ، حیث قصر الجزاءات الجائز توقیعھا على العاملین من شاغلى الوظائف 

العلیا على التنبیة واللوم والاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة ، وعلى النحو الذى اوردتھ 

 طبیعة تلك الوظائف  ، فان مرد ھذه المغایرة ان١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ٨٠(المادة 

  .واعبائھا تتأبى وتوقیع غیر ھذه الجزاءات على شاغلھا 

  

معیة كذلك ان الاصل فى المجال التادیبى الا یستغرق حسم المسئولیة جواستظھرت ال  

التادیبیة وقتا بین وقوع الافعال المؤثمة وتوقیع الجزاء ، باعتبار ان مضى وقت طویل دون توقیع 

ى تحقیق الردع المطلوب ، وبحیث لا یوقع على العامل الا العقوبة المقررة الجزاء یضعف اثره ف

حسب مركزه الوظیفى وقت ارتكابھ المخالفة التادیبیة ، بید ان ھذا الاصل قد یرد علیھ استثناء 

یتعلق بالعامل المنقول بعد ارتكابھ المخالفة من وظیفة قیادیة الى وظیفة اخرى غیر قیادیة لیست 

الادارة العلیا ، حیث یوقع علیھ العقاب الذى حدده المشرع لوظیفتھ الاخیرة وفقا من وظائف 

للمركز القانونى لھ وقت توقیع الجزاء ، ذلك ان من شأن شغل العامل لوظیفة ذات جزاءات 

تادیبیة مغایرة ان یجعلھ مخاطبا بحكم جدید مغایر للحكم الذى كان یشملھ وفقا لحالتھ السابقة ، 

  . بح خاضعا للجزاءات التادیبیة المقررة للوظیفة الجدیدة ومن ثم یص

  

  



 

وھدیا على ما تقدم ، ولما كان المعروضة حالتھ كان یشغل وقت ارتكابھ المخالفة   

التادیبیة وظیفة مدیر عام الامن بمصلحة دمغ المصوغات والموازین وھى من وظائف الادارة 

 الى وظیفة – قبل انتھاء التحقیق معھ – ٢٠٠٦نة  لس٦١٧العلیا ، ثم نقل بالقرار الوزارى رقم 

كبیر باحثین بقطاع سیاسات تنمیة صادرات المشروعات الصغیرة والمتوسطة ، والتى لا تعد من 

وظائف الادارة العلیا ، ولم یثبت انھ طعن على ھذا القرار الذى صار حصینا من السحب والالغاء 

لتادیبیة المقررة للوظیفة التى یشغلھا وقت توقیع ، فمن ثم یخضع المعروضة حالتھ للجزاءات ا

من قانون نظام ) ٨٠(الجزاء وھى الجزاءات المنصوص علیھا فى الفقرة الاولى من المادة 

   .١٩٧٨ لسنة ٤٧العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم 

  

   )١٦٣٨/ ٤ /٨٦:  ملف رقم – ٢٤/٤/٢٠١٠:  بتاریخ – ٢١٢: فتوى رقم ( 

  




